
هندسة السيادة

دراسة مقارنة موسعة في فلسفة نشأة الدساتير،
ديناميكية التعديل، علوية النص، وآليات الرقابة

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى كل باحث يغوص في أعماق الفلسفة القانونية
ليفهم كيف تُبنى الأمم.
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إلى الدستور؛ ذلك الكائن الحي الذي يتنفس بإرادة
الشعب، ويقف شامخًا فوق تقلبات الزمان.

إلى القضاة الدستوريين، حراس البوابة الأخيرة للحرية
والعدالة.

إلى أمتنا العربية، وهي تسعى لبناء أنظمة دستورية
تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتؤسس لدولة القانون

والمؤسسات.

المقدمة العامة: الدستور كمشروع حضاري وليس
مجرد وثيقة قانونية

لا تقوم الدولة الحديثة على مجرد السيطرة الجغرافية
أو الاحتكار المشروع للعنف، بل تقوم في جوهرها
على "الفكرة القانونية" التي تنظم هذه السلطة

وتضبط ممارستها. هذه الفكرة تتجسد في وثيقة عليا
نسميها "الدستور". لكن الدستور ليس نصًا جامدًا
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ينزل من السماء مكتملًا، ولا هو مجرد مجموعة من
المواد القانونية المرتبة بشكل هرمي. إنه مشروع

حضاري معقد، نتاج صراعات تاريخية، وتوازنات سياسية
دقيقة، ورؤية مستقبلية للمجتمع.

إن فهم أي نظام دستوري يتطلب الغوص في أربعة
أغوار عميقة ومتداخلة تشكل الهيكل العظمي لهذا
النظام. الغور الأول يتعلق بـ "اللحظة التأسيسية":
كيف يولد الدستور؟ هل هو هبة من حاكم مستبد

يسعى لكسب الشرعية، أم هو عقد اجتماعي
حقيقي بين أطراف متساوية، أم هو تعبير صافٍ عن

الإرادة الشعبية عبر ممثليها أو عبر التصويت المباشر؟
إن طريقة النشأة تحدد طبيعة الشرعية التي يستند

إليها الدستور طوال حياته.

الغور الثاني يتعلق بـ "ديناميكية الزمن": الدساتير
وُضعت لبشر يعيشون في عالم متغير، فكيف يمكن
للنص أن يواكب هذا التغير دون أن يفقد هيبة ثباته؟

هنا تبرز إشكالية التعديل الدستوري، والصراع الأبدي
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بين ضرورة "الجمود" لحماية المكتسبات من عبث
الأغلبية العابرة، وضرورة "المرونة" للسماح للنظام

السياسي بالتنفس والتطور. متى يكون التعديل
تطويرًا ضروريًا، ومتى يتحول إلى انقلاب على الهوية

الدستورية؟

الغور الثالث يلامس جوهر الهرم القانوني: مبدأ "سمو
الدستور". لماذا يقف الدستور فوق إرادة البرلمان

المنتخب؟ وكيف نضمن أن القوانين العادية، والقرارات
الإدارية، وحتى المعاهدات الدولية، لا تنال من قدسية
المبادئ الدستورية؟ إن السمو ليس شعارًا رنانًا، بل

هو حاجة وجودية لضمان وحدة النظام القانوني وحماية
الحقوق الأساسية من الانتهاك التشريعي.

وأخيرًا، الغور الرابع والأخطر، وهو "آلية الحماية": من
يحمي الدستور من منتهاكيه؟ إذا كان الدستور هو
القانون الأعلى، فمن يملك سلطة تفسيره والفصل

في مدى توافق القوانين معه؟ هل هذه السلطة
للسياسيين الذين قد يكونون هم أنفسهم طرفًا في
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النزاع؟ أم للقضاة المستقلين؟ وهنا تتفرع المسالك
بين الرقابة السياسية التي سادت في أوروبا تقليديًا،

والرقابة القضائية التي ابتكرتها أمريكا وانتشرت في
العالم، وصولاً إلى النماذج المختلطة الحديثة التي

تحاول الجمع بين مزايا النموذجين.

هذا الكتاب هو رحلة مقارنة معمقة عبر تجارب دول
عريقة (كالولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، المملكة
المتحدة) وتجارب عربية رائدة (كمصر، جنوب أفريقيا

كنموذج انتقالي)، لفهم كيف تعاملت البشرية مع هذه
الإشكاليات الأربع الكبرى. سنغوص في التفاصيل

التاريخية، والنظريات الفقهية، والاجتهادات القضائية،
لنقدم رؤية شاملة تجعل من هذا الكتاب مرجعًا

متكاملًا لكل من يريد فهم "هندسة السيادة" في
الدولة الحديثة.

القسم الأول: ولادة الدساتير.. سيكولوجية النشأة
وأشكال الشرعية
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الفصل الأول: الدستور الممنوح.. حين تكون السيادة
بيد الحاكم الواحد

تاريخيًا، لم تظهر الدساتير دائمًا كتعبير عن إرادة
الشعب. في مراحل انتقال المجتمعات من الحكم
المطلق إلى الحكم المقيد، برز أسلوب "الدستور

الممنوح" كحل وسط حاول فيه الحكام الحفاظ على
جوهر سلطتهم مع استيعاب ضغوط التغيير.

المفهوم والطبيعة القانونية:

الدستور الممنوح هو ذلك النص الدستوري الذي يصدر
بمبادرة انفرادية من رأس الدولة (عادةً ملك أو أمير)،
يمنح فيه رعاياه بعض الحقوق ويحدد فيه بعض القيود
على سلطته، لكنه يظل في جوهره تعبيرًا عن إرادة
الحاكم المنفردة. من الناحية القانونية البحتة، يُصنف

هذا الأسلوب كـ "عمل قانوني انفرادي". وهذا التصنيف
يحمل في طياته نتائج خطيرة: فإذا كان الدستور هبة
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من الحاكم، فإن للحاكم نظريًا الحق في سحبه أو
تعديله أو إلغاؤه بنفس الطريقة الانفرادية التي أصدره

بها، ما دام هو المصدر الأصلي للسيادة ولم يتنازل
عنها للشعب.

الخلفية التاريخية والسياق السياسي:

ظهر هذا النمط بوضوح في أوروبا خلال القرن التاسع
عشر، تحديدًا بعد سقوط الإمبراطورية النابليونية وعقد

مؤتمر فيينا 1815. كانت الملكيات الأوروبية التقليدية
تواجه موجة عاتية من المطالب الليبرالية والدستورية

التي أشعلتها الثورة الفرنسية. كان الخيار أمام الملوك
إما المقاومة المسلحة والتي قد تكلفهم عروشهم، أو

الاستسلام الكامل للديمقراطية والذي يعني فقدان
السيادة المطلقة. كان "الدستور الممنوح" هو الحل
الوسط الذكي؛ فهو يعطي مظهرًا دستوريًا يرضي
الليبراليين، بينما يحافظ نظريًا على مبدأ "الملكية

بحق إلهي" وأن الدستور مجرد تنازل طوعي من الملك
يمكن الرجوع فيه.
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دراسات حالة مقارنة:

في فرنسا، يعد "ميثاق 1814" الذي منحه الملك
لويس الثامن عشر المثال الأبرز. نص الميثاق صراحة

في ديباجته أنه صادر عن "الحركة الحرة والسلطة
الكاملة للملك"، مؤكدًا أن السلطة تنبع منه وليس من
الأمة. وبالمثل، في اليابان، جاء "دستور ميجي 1889"
كهدية مقدسة من الإمبراطور لشعبه، حيث نص على

أن الإمبراطور مقدس لا يمس، وهو صاحب السيادة
المطلقة التي يمنح بموجبها الدستور.

في العالم العربي، يُثار جدل فقهي حول دستور مصر
لعام 1923. فورمالياً، صدر هذا الدستور بمرسوم

ملكي من الملك فؤاد الأول في أبريل 1923، مما يضعه
ضمن خانة الدساتير الممنوحة شكليًا. إلا أن السياق
التاريخي يختلف؛ فقد سبقه ثورة شعبية عارمة (ثورة
1919) وأجبر الملك عمليًا على إصدار دستور يعكس
إرادة الأمة. لذا، يرى كثير من الفقهاء أن دستور 1923

حمل "روح العقد" رغم "شكل المنحة"، لأنه لم يكن
ممكنًا سحبه بسهولة كما حدث في أوروبا، وكان
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اعترافًا بواقع قوى جديد فرضه الشعب.

النقد والآثار:

يعيب هذا الأسلوب عدم استقراره الهيكلي؛ فالشرعية
هنا هشة لأنها تعتمد على استمرار رضا الحاكم. كما

أنه يعزز ثقافة "الرعية" بدلاً من "المواطنة"، حيث ينظر
المواطن للحقوق وكأنها امتيازات مُنحت له وليست

حقوقًا أصيلة يمتلكها. ومع تطور الوعي الديمقراطي،
أصبح هذا الأسلوب شبه منقرض في العصر الحديث،
حيث لم تعد الشعوب تقبل بأن تكون حقوقها منة من

حاكم.

الفصل الثاني: الدستور التعاقدي.. الميلاد من رحم
الاتفاق المتبادل

بينما يمثل الدستور الممنوح هيمنة الحاكم، والدستور
الشعبي هيمنة الأمة، يأتي "الدستور التعاقدي"

9



كجسر تاريخي وقانوني يجمع بين الإرادتين في عقد
ملزم للطرفين.

المفهوم والطبيعة القانونية:

ينشأ الدستور التعاقدي نتيجة اتفاق مشترك وصريح
بين الحاكم (الملك) وبين ممثلي الشعب (أو الأمة).

في هذا السيناريو، يتنازل الحاكم طواعية عن جزء من
سيادته المطلقة، وفي المقابل يعترف الشعب به
وبأسرته الحاكمة ويمنحه الشرعية للاستمرار في

الحكم وفق القواعد الجديدة.

من الناحية القانونية، يُعتبر هذا الدستور "عقدًا ملزمًا
للطرفين". وهذه الصفة العقدية تترتب عليها آثار قانونية
جسيمة: أولاً، لا يجوز لأي من الطرفين (لا الحاكم ولا

الشعب) تعديل الدستور أو إلغاؤه منفردًا؛ فأي تغيير
يتطلب توافق الإرادتين مجددًا. ثانيًا، إذا انتهك أحد

الطرفين بنود العقد (مثل محاولة الملك العودة للحكم
المطلق، أو قيام الشعب بثورة لإلغاء الملكية دون مبرر
تعاقدي)، يعتبر العقد منقوضًا وقد يؤدي ذلك إلى زوال
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الشرعية عن الطرف المخالف.

السياق التاريخي:

ظهر هذا الأسلوب كمرحلة انتقالية حاسمة في تطور
الأنظمة السياسية الأوروبية من الملكية المطلقة إلى
الملكية الدستورية البرلمانية. لقد كان اعترافًا ضمنيًا

بأن السيادة لم تعد ملكًا خالصًا للملك، بل أصبحت
مشتركة أو مقيدة بإرادة الأمة.

دراسات حالة مقارنة:

المثال الكلاسيكي الأبرز هو "ميثاق 1830" في
فرنسا. بعد ثورة يوليو التي أطاحت بالملك شارل

العاشر (الذي حاول العودة للدستور الممنوح والحكم
المطلق)، دعا البرلمان الفرنسي دوق أورليان (لويس
فيليب) لتولي العرش. لكن توليه لم يكن تلقائيًا؛ بل

تم شرطًا عليه قبول "ميثاق 1830" الذي صاغه
النواب. اعتبر هذا الميثاق عقدًا بين الملك والأمة،
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حيث نصت ديباجته على أن الملك يحكم بنعمة الله
وإرادة الأمة، مساويًا بين المصدرين ومقيدًا السلطة

الملكية باتفاق مكتوب.

كذلك، يُعد دستور بلجيكا لعام 1831 نموذجًا رائدًا
للدستور التعاقدي، حيث تم الاتفاق عليه بين

"الكونغرس الوطني" البلجيكي والملك ليوبولد الأول،
مؤسسًا لأحد أكثر الملكيات الدستورية استقرارًا في

أوروبا.

الأهمية النظرية:

يمثل الدستور التعاقدي لحظة وعي سياسي عميق؛
فهو يؤسس لفكرة أن الحكم ليس حقًا إلهيًا مطلقًا،

ولا هو مجرد قوة غاشمة، بل هو "التزام تعاقدي". هذا
المفهوم مهد الطريق لاحقًا لانتقال كامل للسيادة إلى

الشعب، حيث أصبح دور الحاكم تدريجيًا شرفيًا
وتنفيذيًا تحت مظلة العقد الدستوري.
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الفصل الثالث: دستور الجمعية التأسيسية.. التجسيد
المباشر للسيادة الشعبية

مع اكتمال النضج الديمقراطي وثبات مبدأ "سيادة
الأمة"، برز أسلوب "الجمعية التأسيسية" كأحد أنقى

صور التعبير عن الإرادة الشعبية في وضع الدساتير.

المفهوم والآلية:

في هذا الأسلوب، ينتخب الشعب ممثلين عنه
خصيصًا لغرض وحيد هو وضع الدستور. تُسمى هذه

الهيئة "الجمعية التأسيسية" أو "المجلس
التأسيسي". بمجرد انتخاب هذه الجمعية، تنفرد

بسلطة وضع النص الدستوري بصفتها ممثلة مباشرة
عن "السلطة التأسيسية الأصلية". غالبًا ما يتم إقرار

الدستور بمجرد تصويت أعضاء الجمعية عليه بأغلبية
محددة، دون الحاجة بالضرورة لاستفتاء شعبي لاحق،

لأن اختيار الأعضاء أنفسهم يعتبر تفويضًا كافيًا
ومشروعًا.
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الطبيعة القانونية:

تعتمد هذه الطريقة على نظرية "النيابة المباشرة".
الجمعية التأسيسية هي صورة مصغرة للأمة، وكلماتها

هي كلمات الأمة ذاتها. لذلك، يتمتع الدستور الناتج
بشرعية ديمقراطية عالية جدًا، حيث يُنظر إليه على

أنه تعبير مباشر عن إرادة الشعب عبر ممثليه
المنتخبين خصيصًا لهذه المهمة المقدسة.

دراسات حالة مقارنة:

تعود جذور هذا الأسلوب إلى الثورة الفرنسية، حيث تم
انتخاب جمعيات تأسيسية لوضع دساتير 1791 و1793

و1795، مؤكدة على أن الأمة هي مصدر السلطات.

في العصر الحديث، يعد دستور الهند لعام 1950 أحد
أضخم الأمثلة على هذا الأسلوب. انتُخبت جمعية

تأسيسية ضخمة برئاسة جواهر لال نهرو، وترأس لجنة
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الصياغة الدكتور بي. آر. أمبيدكار، وعملت لسنوات
طويلة لصياغة دستور مفصل ودقيق يعكس تنوع الهند

الهائل، قبل إقراره نهائيًا بواسطة الجمعية نفسها.

في العالم العربي، طبق هذا الأسلوب في مصر مع
دستور 1956 (رغم أن اللجنة الأولى عينت ثم انتخبت

جمعية)، والأكثر وضوحًا في دستور 2012، حيث
انتُخبت جمعية تأسيسية من قبل مجلسي الشعب

والشورى (المنتخبين سابقًا) لوضع الدستور، وتم
إقراره بتصويت الجمعية دون استفتاء شعبي مباشر
في تلك المرحلة (رغم أن المسار اختلف لاحقًا في

.(2014

المزايا والعيوب:

ميزة هذا الأسلوب تكمن في العمق النقاشي؛ فأعضاء
الجمعية التأسيسية عادةً ما يكونون من نخبة

المجتمع وسياسييها ومفكريها، مما يسمح بمناقشات
مستفيضة ومتخصصة بعيدًا عن العواطف اللحظية

للاستفتاء المباشر. كما أنه يجسد مبدأ التمثيل
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النيابي في أرقى صوره.

أما العيب الرئيسي، فيكمن في احتمالية انفصال
الجمعية عن نبض الشارع إذا طالت مدة عملها، أو
هيمنة تيار سياسي واحد عليها (إذا كان الانتخاب
بنظام الأغلبية) مما قد ينتج دستورًا يعكس رأي

الأغلبية فقط دون مراعاة كافية للأقليات، ما لم تكن
هناك ضمانات للتوافق الوطني.

الفصل الرابع: دستور الاستفتاء الشعبي.. الديمقراطية
المباشرة في أبهى صورها

في محاولة للجمع بين الخبرة التقنية للجان الصياغة
والشرعية المطلقة للإرادة الشعبية المباشرة، ظهر
أسلوب "دستور الاستفتاء الشعبي" ليكون النموذج

الأكثر شيوعًا في النصف الثاني من القرن العشرين
والعصر الحالي.
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المفهوم والآلية:

في هذا الأسلوب، لا يقوم الشعب بكتابة الدستور
مباشرة (لصعوبة ذلك تقنيًا)، ولا يكتفي بانتخاب

جمعية لتقرره نهائيًا. بل تتم العملية على مرحلتين:
الأولى، إعداد مشروع الدستور بواسطة هيئة

متخصصة (قد تكون لجنة خبراء تعينها الحكومة، أو
جمعية تأسيسية منتخبة، أو مجلس نيابي). الثانية،
وهي المرحلة الحاسمة، حيث يُعرض هذا المشروع

على جموع الناخبين في استفتاء عام. لا يكتسب
المشروع صفة "الدستور" إلا إذا وافق عليه أغلبية

المشاركين في الاستفتاء.

الطبيعة القانونية:

يُعد هذا الأسلوب التجسيد الأسمى للديمقراطية
المباشرة في الشأن الدستوري. هنا، الشعب هو

"المؤسس الحقيقي"، والهيئة التي أعدت المشروع
هي مجرد "مقترح" أو "كاتب مسودة". القرار النهائي
والفاصل هو قرار الشعب نفسه. هذا يمنح الدستور
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شرعية هائلة تجعل من الصعب الطعن فيه أو مخالفته،
لأنه يحمل توقيع الأمة المباشر.

دراسات حالة مقارنة:

فرنسا هي الرائدة في هذا المجال في العصر الحديث.
دستور الجمهورية الرابعة (1946) ودستور الجمهورية

الخامسة (1958) الذي صاغه الجنرال ديغول وميشال
دوبريه، تم اعتمادهما عبر استفتاءات شعبية مباشرة.

لقد استخدم ديغول الاستفتاء كأداة لتعزيز شرعيته
الشخصية وشرعية الدستور الجديد في وجه المعارضة

البرلمانية.

في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن دستور 1787
وضعته "اتفاقية فيلادلفيا"، إلا أن الآباء المؤسسين
اشترطوا لتصديقه موافقة مؤتمرات خاصة في تسع
ولايات على الأقل، وهو شكل من أشكال الموافقة
الشعبية غير المباشرة والمتخصصة، مبتعدين عن

التصويت المباشر الجماهيري الذي كان سائدًا في
بعض الولايات آنذاك لأسباب تتعلق بجودة النقاش.
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في مصر، اعتمدت دساتير 1971، 2012 (بعد
تعديلات)، و2014 بشكل أساسي على الاستفتاء

الشعبي لإضفاء الصبغة النهائية. دستور 2014 مثلاً،
أعدته لجنة من الخمسين شخصًا تمثل قطاعات
واسعة من المجتمع، ثم عُرض على الشعب في

استفتاء عام حصل على موافقة ساحقة، مما منحه
شرعية شعبية قوية في مرحلة انتقالية دقيقة.

المقارنة والتحليل:

يتميز هذا الأسلوب بأنه يدمج بين "الكفاءة" (في
مرحلة الإعداد بواسطة الخبراء أو الممثلين)

و"الشرعية" (في مرحلة الاعتماد بواسطة الشعب).
كما أنه يجبر القوى السياسية على التوافق أثناء

مرحلة الإعداد، علمًا بأن أي تحيز متطرف قد يؤدي
إلى رفض الجمهور له في الاستفتاء.

ومع ذلك، هناك مخاطر مرتبطة بهذا الأسلوب، أهمها
تحويل الاستفتاء إلى تصويت على شعبية الحاكم أو
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النظام القائم بدلاً من التصويت على محتوى الدستور
نفسه. كما أن صياغة أسئلة الاستفتاء وطريقة

الحملات الإعلامية قد تؤثر بشكل كبير على النتيجة.
رغم ذلك، يظل هذا النموذج هو المعيار الذهبي

للشرعية الدستورية في العالم المعاصر.

القسم الثاني: ديناميكية التعديل.. بين جمود النص
ومرونة الواقع

الفصل الخامس: فلسفة التعديل.. هل الدستور نص
مقدس أم وثيقة حية؟

الدستور، بمجرد وضعه، يواجه تحديًا وجوديًا فوريًا:
كيف يتعامل مع الزمن؟ البشر يتغيرون، التكنولوجيا

تتطور، القيم تتبدل، والأزمات تظهر. إذا ظل الدستور
جامدًا تمامًا، سيصبح عقبة في طريق التقدم وقد

يؤدي إلى انفجار سياسي (ثورة). وإذا كان مرنًا جدًا
وسهل التعديل، سيفقد هيبة الثبات وقد تتلاعب به
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الأغلبية البرلمانية العابرة لتخدم مصالح لحظية، مما
يفقده وظيفته كحامٍ للحقوق الأساسية.

نظرية الجمود مقابل المرونة:

صنف الفقيه البريطاني "جايمس برايس" الدساتير إلى
مرنة وجامدة بناءً على إجراءات تعديلها.

الدساتير المرنة هي التي يمكن تعديلها بنفس
الإجراءات المستخدمة في سن القوانين العادية.

المثال الأبرز هو الدستور البريطاني (غير المكتوب)،
حيث يمكن للبرلمان تعديل أي مبدأ دستوري بقانون

عادي بأغلبية بسيطة. الميزة هنا هي التكيف السريع
مع المتغيرات، لكن العيب الخطير هو ضعف الضمانات؛

فلا يوجد حاجز يمنع أغلبية برلمانية مؤقتة من إلغاء
حقوق أساسية أو تغيير نظام الحكم بسهولة.

أما الدساتير الجامدة، وهي السائدة في العالم
الحديث (مصر، فرنسا، أمريكا، ألمانيا)، فتتطلب

إجراءات خاصة ومعقدة للتعديل، أشد صرامة من
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إجراءات التشريع العادي. هذا الجمود المقصود يهدف
إلى حماية "الهوية الدستورية" و"الحقوق الجوهرية"
من تقلبات المزاج السياسي اليومي، ويجبر القوى

السياسية على البحث عن توافق واسع قبل أي تغيير.

إجراءات التعديل في الأنظمة المقارنة:

رغم اختلاف التفاصيل، تتفق معظم الدساتير الجامدة
على وجود مراحل متعددة للتعديل لضمان التروي

والتدقيق:

أولاً: مرحلة الاقتراح: من يملك حق المبادرة؟ في
بعض الدساتير (مثل مصر وفرنسا)، يختص رئيس

الدولة وأعضاء البرلمان بهذا الحق. وفي أخرى (مثل
بعض ولايات أمريكا وسويسرا)، يحق للشعب اقتراح

التعديل عبر عرائض توقيع (مبادرة شعبية).

ثانياً: مرحلة القبول المبدئي: يجب أن يوافق البرلمان
على مبدأ التعديل بأغلبية خاصة (ثلثين أو ثلاثة

أخماس)، وليس بالأغلبية البسيطة المعتادة. هذا
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يضمن أن التعديل يحظى بدعم يتجاوز الأغلبية
الحاكمة.

ثالثاً: مرحلة الإقرار النهائي: وهنا تتعدد المسالك:

- البرلمان مجددًا: كما في هولندا، حيث يجب حل
البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، ثم يوافق البرلمان

الجديد على التعديل، لضمان أن الإرادة الشعبية
الحديثة تؤيد التغيير.

- الاستفتاء الشعبي: في فرنسا ومصر (في حالات
معينة)، يجب عرض التعديل على الشعب للاستفتاء،
خاصة إذا تعلق الأمر بحقوق الحريات أو نظام الحكم.

- موافقة الوحدات المكونة: في الدول الاتحادية مثل
الولايات المتحدة وألمانيا، لا يكفي موافقة الكونغرس أو

البوندستاغ، بل يجب موافقة غالبية الولايات لضمان
عدم المساس بالتوازن الاتحادي.

الفصل السادس: حدود التعديل.. متى يتحول التطوير
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إلى هدْم؟

هل هناك خطوط حمراء لا يجوز للدستور تجاوزها حتى
في عملية التعديل؟ هذا السؤال يشغل الفقه

الدستوري الحديث.

النظرية التقليدية مقابل النظرية الحديثة:

النظرية التقليدية كانت ترى أن "السلطة التأسيسية
الأصلية" (الشعب عند وضع الدستور) مطلقة، وبالتالي

فإن "السلطة التأسيسية المشتقة" (جهة التعديل)
هي أيضًا مطلقة ويمكنها تعديل أي شيء بما في

ذلك إلغاء الدستور نفسه واستبداله بآخر.

لكن النظرية الحديثة، المدعومة بتجارب مريرة (كصعود
هتلر عبر وسائل قانونية في جمهورية فايمار)، تقول

بوجود "حدود للتعديل". هذه الحدود قد تكون:

- حدود زمنية: منع التعديل في فترات استثنائية (أثناء
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الاحتلال الحربي، أو أثناء شغل منصب الرئيس، أو في
فترة تسيير الأعمال) لمنع استغلال الظروف لفرض

تغييرات جوهرية.

- حدود موضوعية: مواد دستورية "مصمتة" لا تمس
أبدًا. مثلاً، المادة 79 من الدستور الألماني تمنع

تمامًا المساس بالكرامة الإنسانية، والطبيعة
الديمقراطية، والنظام الاتحادي، حتى لو وافق على

ذلك 100% من النواب.

في مصر، نص دستور 2014 (المادة 226) على حظر
تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس

الجمهورية أو مبادئ الحرية والمساواة الواردة في الباب
الثاني، إلا إذا كان التعديل "يزيد" من هذه الحريات،

مما خلق حماية مزدوجة للمبادئ الأساسية.

إشكالية "التعديل الشامل" والانزياح الدستوري:

ماذا يحدث إذا قامت جهة التعديل بتعديل عدد هائل
من المواد بشكل يغير هوية الدستور بالكامل؟ هل هذا
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تعديل أم هو دستور جديد؟

الفقه والقضاء الدستوري (كما في اجتهادات المحكمة
الدستورية في جنوب أفريقيا وكولومبيا) بدأ يرسخ مبدأ

أن "التعديل لا يجوز أن يتحول إلى ثورة". إذا أدى
التعديل إلى هدم البنية الأساسية للدستور أو تغيير

نظام الحكم جذريًا دون العودة للشعب (السلطة
الأصلية)، فإن هذا الفعل يعتبر باطلاً لانعدام

الاختصاص. جهة التعديل مختصة بـ "ترميم" المنزل
الدستوري، لا بهدمه وبناء منزل جديد مكانه؛ فهذا من

اختصاص الشعب فقط عبر جمعية تأسيسية أو
استفتاء تأسيسي.

القسم الثالث: سمو الدستور.. علوية النص وضمانات
التطبيق

الفصل السابع: مفهوم السمو وأسس الهرم القانوني
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مبدأ "سمو الدستور" هو حجر الزاوية في دولة القانون.
يعني هذا المبدأ أن الدستور يقع في قمة الهرم

القانوني، وأن جميع القواعد القانونية الأدنى منه مرتبة
(قوانين عادية، لوائح، قرارات إدارية، معاهدات) يجب أن

تتوافق معه في الشكل والموضوع. أي قاعدة تخالف
الدستور تعتبر باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني.

الأساس النظري: نظرية الهرم القانوني:

وضع الفقيه النمساوي "هانز كيلزن" نظرية الهرم
القانوني التي تشرح هذا المبدأ بوضوح. وفقًا لكيلزن،
النظام القانوني ليس مجموعة عشوائية من القواعد،

بل هو هرم متدرج. تستمد كل قاعدة صلاحيتها
وقيمتها من القاعدة الأعلى منها. القاعدة العليا في
هذا الهرم هي "القاعدة الأساسية" والتي تتجسد

عمليًا في الدستور. القوانين تستمد قوتها من
الدستور، واللوائح تستمد قوتها من القوانين، وهكذا.
إذا انهارت القاعدة العليا أو خُرقت، ينهار البناء كله أو

يفقد شرعيته.
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أنواع السمو:

أولاً: السمو الشكلي: وينبع من صعوبة إجراءات وضع
وتعديل الدستور مقارنة بالقوانين العادية. فكون

الدستور يتطلب أغلبية خاصة أو استفتاءً يجعله أعلى
مرتبة من القانون الذي يسن بأغلبية بسيطة.

ثانياً: السمو الموضوعي: وينبع من المحتوى؛
فالدستور يحتوي على المبادئ العليا والقيم الجوهرية

للمجتمع (الحرية، المساواة، العدالة) التي لا يجوز
للقانون العادي مخالفتها أو الانتقاص منها.

ضمانات السمو في الأنظمة المقارنة:

النص على السمو في الدستور لا يكفي؛ يجب أن
تكون هناك آليات لفرضه.

في النظام الأمريكي، ترسخ السمو عبر قضية
"ماربوري ضد ماديسون" الشهيرة 1803، حيث قررت
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المحكمة العليا أن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد،
وأن أي قانون يخالفه هو لاغٍ، وللقضاء الحق في إعلان

ذلك.

في النظام الفرنسي، كان السمو نظريًا حتى إنشاء
المجلس الدستوري، ثم أصبح فعليًا عبر رقابته

الصارمة.

في مصر، نصت الدساتير المتعاقبة صراحة على أن
"الدستور هو القانون الأعلى"، وأكدت أن المحكمة
الدستورية العليا هي الحارس الوحيد لهذا السمو،

حيث لا يجوز لأية جهة قضائية أخرى الفصل في
دستورية القوانين.

الفصل الثامن: التحديات المعاصرة لسمو الدستور

في العصر الحديث، يواجه سمو الدستور تحديات
جديدة تتجاوز الصراع التقليدي بين الدستور والقانون

المحلي.
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أولاً، تحدي المعاهدات الدولية: هل تتفوق المعاهدات
الدولية لحقوق الإنسان على الدستور؟ في بعض
الأنظمة (كهولندا)، للمعاهدات سمو حتى على

الدستور. في أغلب الأنظمة (كمصر وفرنسا)، يظل
الدستور هو الأعلى، ولا يمكن التصديق على معاهدة

تخالفه إلا بعد تعديل الدستور نفسه.

ثانيًا، تحدي القوانين الطارئة: في أوقات الأزمات
(حرب، جائحة)، تميل الحكومات لإصدار قوانين

استثنائية قد تمس الحريات المكفولة دستوريًا. هنا
يظهر دور الرقابة الدستورية في الموازنة بين ضرورة
الحفاظ على الدولة وضرورة الحفاظ على الحقوق،

وضمان أن "الاستثناء" لا يصبح هو "القاعدة".

ثالثًا، تحدي العرف الدستوري: أحيانًا تنشأ ممارسات
سياسية متكررة تخالف النص الدستوري المكتوب. هل

يصبح هذا العرف ملزمًا ويعدل الدستور ضمناً؟ الرأي
الراجح هو أن العرف لا يجوز أن يخالف النص المكتوب

في الدساتير الجامدة، وإلا اعتبر انتهاكًا للدستور
وليس تعديلاً له.
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القسم الرابع: الرقابة على دستورية القوانين.. من
يحمي الحارس؟

الفصل التاسع: الرقابة السياسية.. التاريخ والمبررات

قبل انتشار القضاء الدستوري، ساد في أوروبا نموذج
"الرقابة السياسية". الفكرة الأساسية هنا هي أن

مراقبة دستورية القوانين هي شأن سياسي بامتياز،
ولا ينبغي للقضاة (غير المنتخبين) التدخل في عمل

المشرع (الممثل للشعب).

النموذج الفرنسي التقليدي:

تجسد هذا النموذج في "المجلس الدستوري
الفرنسي" عند إنشائه عام 1958. كان المجلس يتكون

من أعضاء معينين سياسيًا (من رئيس الجمهورية
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ورئيسي مجلسي البرلمان)، وكانت مهمته الأساسية
هي "الرقابة السابقة الإلزامية" على القوانين العضوية
وداخلية المجالس، و"الاختيارية" على القوانين العادية،

وذلك قبل صدور القانون ونفاذه.

المبررات: تهدف الرقابة السياسية إلى منع نزول
القانون المخالف إلى الشارع من الأساس، وبالتالي

الحفاظ على استقرار المنظومة القانونية وهيبة
المشرع. كما أنها تجنب القضاء الدخول في صراعات

سياسية مع البرلمان.

النقد: العيب الأكبر في هذا النموذج التقليدي كان
إغلاق الباب أمام المواطنين؛ فلا يجوز للفرد الطعن في

قانون نافذ يمس حقوقه بدعوى عدم دستوريته، لأن
الرقابة كانت حكرًا على كبار المسؤولين وقبل النفاذ.

هذا جعل الحقوق الفردية عرضة للانتهاك بمجرد صدور
القانون.

الفصل العاشر: الرقابة القضائية.. الثورة الأمريكية
والنموذج اللامركزي
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في المقابل، ابتكرت الولايات المتحدة نموذجًا ثوريًا
قلب الموازين وجعل القاضي هو حارس الدستور.

النظام اللامركزي:

نشأ هذا النظام عمليًا عبر حكم المحكمة العليا
الأمريكية في قضية "ماربوري ضد ماديسون" 1803،

وإن لم يكن منصوصًا عليه صراحة في الدستور
الأمريكي.

الآلية: في هذا النظام، تملك جميع المحاكم، من أدنى
درجة إلى أعلى درجة، الحق في مراقبة دستورية

القوانين المطبقة أمامها. إذا دفع أحد الخصوم في أي
دعوى بعدم دستورية قانون، فللقاضي أن يفحص

الدعوى. إذا اقتنع بعدم الدستورية، يمتنع عن تطبيق
هذا القانون في هذه القضية الخاصة.

الخصائص:
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- الرقابة لاحقة: لا تتم إلا بعد نفاذ القانون وتطبيقه في
نزاع حقيقي.

- نسبية الأثر: حكم المحكمة بعدم الدستورية يلزم
أطراف الدعوى فقط، ولا يلغي القانون من الوجود

رسميًا؛ يبقى القانون ساريًا للآخرين حتى تحكم
محكمة عليا بخلاف ذلك. لكن عمليًا، عندما تحكم

المحكمة العليا بعدم الدستورية، تصبح سابقة ملزمة
يتبعها الجميع، فيفقد القانون مفعوله العام.

- الدفع المباشر: يمكن إثارة المسألة من قبل أي
خصم في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

المزايا: ديمقراطية الوصول للرقابة، ومرونة عالية في
حماية الحقوق فور انتهاكها.

العيوب: احتمال تضارب الأحكام بين المحاكم المختلفة،
وبطء الوصول لحكم نهائي موحد من المحكمة العليا.
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الفصل الحادي عشر: الرقابة المركزية.. النموذج
النمساوي والمصري

ردًا على النموذج الأمريكي، طور الفقيه "هانز كيلزن"
نموذجًا أوروبيًا مختلفًا يعتمد على تركيز الرقابة في

هيئة قضائية واحدة متخصصة.

النظام المركزي:

اعتمدت النمسا أولًا هذا النموذج عام 1920، وانتشر
في معظم دول أوروبا القارية والعالم العربي (مصر،

إيطاليا، ألمانيا، جنوب أفريقيا).

الآلية: تختص محكمة واحدة عليا (المحكمة الدستورية
العليا أو المحكمة الاتحادية) بالفصل في دستورية

القوانين. المحاكم العادية (المدنية، الجنائية، الإدارية)
لا تملك حق الفصل في الدستورية؛ إذا أثيرت مسألة

دستورية أمامها، يجب عليها وقف الدعوى وإحالة
المسألة للمحكمة الدستورية للفصل فيها.
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الخصائص:

- حجية مطلقة: حكم المحكمة الدستورية بعدم
الدستورية يلزم الكافة. القانون يُعتبر ملغى من الوجود

وكأنه لم يكن، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.

- الرقابة اللاحقة غالبًا: تتم بعد النفاذ، لكن بعض
الدساتير تسمح برقابة سابقة اختيارية.

- طرق الإثارة المحددة: لا يملك الأفراد في كثير من
هذه الأنظمة (كالنموذج المصري التقليدي) رفع دعوى
مباشرة، بل يجب الإثارة عبر إحالة من محكمة أخرى،

أو طلب من جهات محددة (رئيس الدولة، رئيس
البرلمان، عدد من النواب).

المزايا: توحيد التفسير الدستوري، منع تضارب الأحكام،
السرعة النسبية في الفصل النهائي، والهيبة المطلقة

لقرارات المحكمة.

العيوب: احتكار العدالة الدستورية قد يؤدي لتراكم
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القضايا، وصعوبة وصول الفرد العادي للرقابة مباشرة
في بعض الأنظمة المغلقة.

الفصل الثاني عشر: التقارب العالمي وظهور النماذج
المختلطة

في العقود الأخيرة، شهد العالم تقاربًا مذهلاً بين
النظامين، حيث أخذ كل نظام بمزايا الآخر.

الإصلاح الفرنسي الكبير (2008):

أدخلت فرنسا آلية "السؤال الأولوي دستورية". الآن،
إذا ادعى مواطن في أثناء محاكمة عادية أن قانونًا

نافذًا ينتهك حقوقه الدستورية، يمكن للمحكمة العادية
(بعد فلترة الطلب) إحالته للمجلس الدستوري. هذا

فتح باب الرقابة اللاحقة للأفراد في نظام كان مغلقًا،
مقتربًا من الروح الأمريكية مع الحفاظ على المركزية

في القرار النهائي.
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النموذج الألماني المتطور:

المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا تجمع بين كل
الأنواع: رقابة مجردة (بناء على طلب مؤسسات دولة)،
ورقابة ملموسة (إحالة من محاكم عادية)، و"الشكوى

الدستورية الفردية" المباشرة التي تتيح للمواطن
اللجوء للمحكمة مباشرة بعد استنفاد طرق الطعن إذا

انتهكت حقوقه الأساسية. هذا يجعل النموذج الألماني
أحد أكثر الأنظمة حماية للحريات.

آثار الأحكام ومسألة الأثر الرجعي:

تختلف الأنظمة في تأثير الحكم بعدم الدستورية. في
النظام المصري، الأصل هو الأثر الرجعي (القانون يزول

من تاريخ صدوره)، مما قد يخلق فوضى في المراكز
القانونية المستقرة؛ لذا أعطى المشرع للمحكمة

الحق في تحديد تاريخ لاحق لسريان الحكم لأسباب
أمنية أو مالية. في النظام الأمريكي، الأثر غالبًا
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مستقبلي وعلى القضية المنظورة فقط. الاتجاه
الحديث هو منح المحاكم الدستورية مرونة في تحديد

أثر أحكامها لتحقيق التوازن بين العدالة والاستقرار
القانوني.

الخاتمة: نحو ثقافة دستورية راسخة

إن الرحلة عبر أساليب نشأة الدساتير، وتعقيدات
تعديلها، وعلوية نصوصها، وتشعب آليات الرقابة عليها،

تؤكد لنا حقيقة واحدة: الدستور ليس مجرد وثيقة
قانونية تقبع في الأدراج، بل هو "نبض" الحياة

السياسية للأمة.

طريقة النشأة تحدد شرعية البداية؛ فالدستور الذي
يولد من رحم الاستفتاء الشعبي أو الاتفاق الحر يحمل

في جيناته مقاومة أكبر للأزمات من ذاك الممنوح
منحة. وآليات التعديل هي صمام الأمان الذي يسمح

للنظام بالتنفس دون انفجار؛ فالجمود المفرط يقود
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للانقلابات، والمرونة المفرطة تقود للاستبداد
التشريعي. وسمو الدستور هو البوصلة التي تضمن أن
السفينة لا تخرج عن مسارها، أما الرقابة فهي الطاقم

المدرب الذي يصحح المسار باستمرار.

في عالمنا اليوم، لم يعد التحدي يكمن في كتابة
نصوص دستورية مثالية نظريًا؛ فالكثير من الدساتير

العربية والعالمية تحتوي على نصوص رائعة في مجال
الحريات والحقوق. التحدي الحقيقي يكمن في

"تفعيل" هذه النصوص. يكمن في بناء مؤسسات
رقابية مستقلة حقيقية، تتمتع بالشجاعة والنزاهة

لقول كلمة الحق في وجه السلطة. يكمن في ترسيخ
ثقافة لدى الحكام والمحكومين على حد سواء تحترم

"قدسية الدستور" وتفهم أن مخالفته ليست مجرد
خطأ إداري، بل هي خيانة للعقد الاجتماعي الأعلى.

المستقبل يتجه نحو تعزيز دور القضاء الدستوري
كسلطة موازنة حقيقية، وتوسيع نطاق الرقابة لتشمل

ليس فقط القوانين، بل أيضًا المعاهدات الدولية
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والقرارات الإدارية الفردية في بعض الاجتهادات
المتقدمة. كما يتجه نحو دمج آليات الرقابة السياسية

والقضائية لخلق أنظمة هجينة توفر أقصى درجات
الحماية للحقوق.

إن بناء دولة القانون والمؤسسات ليس مشروع يوم
وليلة، بل هو مسيرة طويلة تتطلب وعيًا دستوريًا

متجددًا. والدستور، في نهاية المطاف، لا قيمة له إلا
بقدر ما يحمله الناس في قلوبهم وعقولهم، ويدافعون

عنه أمام كل محاولة للانتهاك. فهو ليس هبة من
حاكم، ولا منة من سلطة، بل هو تعبير عن إرادة

شعب حر يأبى إلا أن يعيش كريمًا تحت مظلة القانون
الأعلى.

ملحق ختامي: مصطلحات ومفاهيم أساسية للقارئ

السلطة التأسيسية الأصلية: هي السلطة التي تضع
الدستور لأول مرة (الشعب أو ممثليه في جمعية
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تأسيسية). سلطتها مطلقة وغير مقيدة بدستور
سابق.

السلطة التأسيسية المشتقة: هي السلطة المختصة
بتعديل الدستور القائمة. سلطتها مقيدة بالإجراءات

والحدود الواردة في الدستور نفسه.

الرقابة السابقة: فحص دستورية القانون قبل صدوره
ونفاذه. تهدف لمنع وقوع المخالفة.

الرقابة اللاحقة: فحص دستورية القانون بعد صدوره
ونفاذه. تهدف لعلاج المخالفة وإزالة الآثار.

حجية الأمر المقضي: المبدأ الذي يجعل حكم المحكمة
الدستورية نهائيًا وملزمًا للكافة، ولا يجوز الطعن فيه أو

إعادة النظر في نفس الموضوع.
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الدفع بعدم الدستورية: إجراء قانوني يثيره الخصوم في
دعوى قائمة للطعن في دستورية قانون يطبق عليهم،
مما يستدعي وقف الدعوى وإحالة المسألة للمحكمة

المختصة.

الكتلة الدستورية: مفهوم فرنسي يشير إلى أن الرقابة
لا تتم فقط على نص الدستور المكتوب، بل تشمل

أيضًا المبادئ المعلنة في ديباجته، والإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية المعترف بها

بقوانين الجمهورية، مما يوسع نطاق الحماية
الدستورية.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
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